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من خلل ما تقIم نخلص إلى أنه ال يوجI تعريف محIد ومتفق عليه للنظام العام، بحيث جرى تعريفه عموما كهIف
للضبط الداري، بالضاIة أنه يتميز بمجموعة من الخصائص تتمث- عموما Iي أنه مرن، Iهو متغير زمانا ومكانا بحكم
طبيعته. وأن إقرار النظام العام وتطبيقه Iي النظمة القانونية الوضعية حتمية Iرضت نفسها Iي ظ- إعاد- التوازن

للعلقات والمعاملت القتصادية والجتماعية وحتى السياسية والثقاIية Iي المجتمع، وكذا حماية المصالح الجوهرية
والحيوية للIولة ومصالح الIراد بالتبعية.
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